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 سالآثار المترتبة على شهر الإفلاس بالنسبة للمدين المفل

 
 

 دادـــــــــــــــــــإع

 . وائل ياسيند                                                    د. عبد الجبار شحاذه المحمود  

 

 

 

 الملخص
ام لتطرق للنظ المفلس، حيث تم اتناولت هذه الدراسة الآثار المترتبة على شهر الإفلاس بالنسبة للمدين 

ث  ار آالق  انونل للاف  لاس التج  ار  بش  ن  ع  ام م  ن حي  ث مفهوم    والآث  ار الناتج  ة عن   ، والترني    عل  ى 

ث إل  ى بمال   ، و ل   البح   الإف لاس المتعلق  ة بالم دين المفل  س  س وال تل  ة المتعلق ة بش     الم دين  و

 مجموعة من النتائج والتوصيات 

 الإفلاس، التاجر، المدين، وني  التفليسة الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:

لمنطل   االسرعة والائتمان، ومن ه ذا  :هما  ساسيين نعلى عنصري  التجار  ترتن  الطبيعة ال اصة للعم

يتوج    رها تمَّ ذنتماشياً مع مإن التجارة تحتاج إلى الائتمان ولا يمننها  ن تحيا دون هذا العنصر المهم، وف

عاملات    الائتم  ان ف  ل تل  ى عام    الثق  ة والحف  اظ ع -تحقيق  اً لاس  تمرار المع  املات التجاري  ة -عل  ى الت  اجر

ف  إن  التجاري  ة، م  ن    لا  المواظب  ة عل  ى دف  ع ديون    التجاري  ة ف  ل مواعي  د اس  تحقا ها  وم  ن  اوي  ة     ر 

  عل ى م ا يترت و ،اس تحقا ها التجاري ة ف ل مواعي د المشرع تنب  إلى  طورة تأ ر الت اجر ع ن س داد ديون  

ع ن ذل ة  فض لاً   آ رين فيما لو نان هؤلال مدينين بذات الو ت ذلة من آثار  طيرة  د تلح  ضرراً بتجار

ن    لمش رع عل ىفإن الوفال بالدين التجار  فل موعد استحقا   يعُ دَّ  ح د الواجب ات القانوني ة الت ل فرض ها ا

ه  ذه  ن  ان م  ن  ب  ر و ، انوني  ة لت  دعيم الائتم  ان التج  ار ام بالت  الل وف   ر  حن  و  م  ن ينتس    ص  فة الت  اجر

 م التج ارةلتاجر من عالالذ  يمنن  ن يؤد  إلى إ راج ا ،إ ضاع التاجر لنظام الإفلاس الصارم تالضمانا

 ض ع ل   ف إن نظ ام الإف لاس ه و نظ ام   ا  بالتج ار، ي ،علاوة عل ى ذل ةبالنام  وإنهال حيات  التجارية، 

دون  ش رع ه ذا النظ امل م يت رة المتجار  مستح  ف ل موع د اس تحقا  ، وف عن دفع دين التاجر الذ  يتو 

فة ص ع ا: صفة الت اجر، التو  ف ع ن ال دفع، اجتم هلاشترط لشهر الإفلاس  ربعة شرط وفقد  ، يد  و شرط

ً الت اجر و وني  ة تحق    الش رط الأ ي  ر يرت    آث  ار  انش  هر الإف  لاس  وب، ص دور حن  م التو   ف ع  ن ال  دفع مع  ا

 مفل س م ن حق وقليح دد بع دها م ا للتعل  ب دائنل المفل س، يتعل  بالمدين المفلس ذات ، ومنها يمنها ما  ،مةها

 هن اة بع    ب   ن تص  التفليسة إلى   ط النهاي ةمن  لا  تنظيم تفليسة التاجر، و ما علي  من الت اماتو

ت اجر ال و  تفليس ةلتص  فل النهاي ة إل ى حل تتمث  فل إدارة تفليسة التاجر، لابد من القيام بها والتل الأعما  

 وهل عدة حلو  تنتهل بها التفليسة من الناحية العملية  

 أهمية البحث:

 بالنس بة لمفلس س والتتجلى  همية البحث فيما يترت  على شهر الإفلاس من آثار  طيرة تؤثر على المدين ا

 ة تح و ن الحن م بش هر الإف لاس يش ن  نقط والتصرفات التل يقوم به ا  حي ث   ،لش ص   م بالنسبة لأموال 

  جوهرية فل حياة المدين المفلس التجارية والش صية

 :البحثإشكالية 

ج  ارة تتمث    الإش  نالية العام  ة للبح  ث ف  ل التس  اؤ  الآت  ل: ه    ع  الج المش  رع الس  ور  وبموج       انون الت

ى ش  هر إف  لاس وبموج    نص  و  واض  حة وص  ريحة الآث  ار المترتب  ة عل   2007لع  ام  33ر   م  الس  ور 

لإش  نالية بالنس بة لحيات    وش ص     وبن ال عل  ى ه  ذه ا و  وتص  رفات   الت اجر س  وال بالنس  بة لأموال   وتجارت  

 الرئيسة يتفرع لدينا التساؤلات الآتية:

 ما هل آثار الإفلاس بالنسبة للمدين المفلس؟ -

 ما هل فترة الريبة؟ يجريها المفلس فل فترة الريبة؟ وما هو حنم التصرفات التل  -

 ه  يبقى التاجر المفلس محروماً من ممارسة حقو    م يجو  رد الاعتبار إلي ؟  -

 نيف يتم تقرير معونة معيشية للمفلس؟ -

 ما المقصود بغ  يد المدين عن إدارة  موال ؟ وما هو نطاق غ  اليد؟ -

 أهداف البحث:

مال    الم  دين المفل  س، ون  ذلة الآث  ار المتعلق  ة ب يه  دف البح  ث إل  ى إب  را   ه  م الآث  ار الت  ل تلح    بش    

و  ذل ة م ن   لا  توض ين النص ع ده، و  سوال التل  برمها  ب  صدور الحنم بشهر إفلاس   م باتوتصرف

 القانونية الواردة فل هذا الشأن 

 منهج البحث:

لقانوني ة نص و  ان   لا  تحلي   الالمنهج التحليل ل وذل ة م  اتبعنامرجوة من البحث للوصو  إلى النتائج ال

ن ة ات المقارون ذلة الاس تعانة ب المنهج المق ارن للاس تفادة م ن التش ريع ،القواع د العام ةودراسة النظريات و

 وسد مواطن النق  والغمو  فل تشريعنا السور  
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 يلي:  وفق ماإلى مطلبين وخاتمة تم تقسيم البحث  مخطط البحث:

 الآثار المتعلقة بش   المدين المفلس  المطلب الأول:

 الآثار المتعلقة بما  المدين المفلس  المطلب الثاني:

 

 

 المطلب الأول

 الآثار المتعلقة بشخص المدين المفلس

لمش رع اإنَّ صدور حنم بشهر إفلاس التاجر يرت  آثار مرتبطة بحقوق المدين )الفرع الأو (، نما حر  

 ( رع الثانلتلف  موال  إضراراً بدائني  )الفهر   و يُ جر المفلس حتى لا يُ على وضع  يود على حرية التا

 :المدين حقوقالآثار المرتبطة ب -الفرع الأول

يترت  على صدور حنم شهر الإف لاس حرم ان الت اجر المفل س م ن ممارس ة بع   حقو   ، ويبق ى المفل س 

ي ر مث  ف ل تقر) ولاً(، إلا  ن هناة جان  إنسانل يتمحروماً من ممارسة هذه الحقوق حتى يرد إلي  اعتباره 

 )ثانياً(  نفقة للمفلس وعائلت 

 الحرمان من ممارسة بعض الحقوق: -أولا 

ذه تس  قط بع    الحق  وق المدني  ة والسياس  ية بش  هر إف  لاس الت  اجر، ويبق  ى المفل  س محروم  اً م  ن ممارس  ة ه  

 الحقوق حتى يرد إلي  اعتباره  

 والسياسية والمهنية:سقوط الحقوق المدنية  -1

" تس  قط حق  وق المفل  س السياس  ية بش  هر  :2007لع  ام  33م  ن    انون التج  ارة ر   م   453نص  ت الم  ادة  

 و  وم بوظيف  ةإفلاس    ولا يج  و  ل     ن ين  ون نا ب  اً  و منت ب  اً ف  ل المج  الس السياس  ية  و المهني  ة ولا  ن يق  

 مهمة عامة  "

المج الس  إفلاس   لا يج و   ن ين ون نا ب اً  و مرش حاً لعض وية ن التاجر الذ  يش هر ن  هذا اليتضن من 

ومجل س  السياسية نمجلس الشع ،  و المجالس المحلية ال اصة بوحدات الإدارة المحلية نمجلس المحافظ ة

إحد  وظ ائف  البلدية    إلخ،  و المجالس المهنية نغرف التجارة والصناعة  و النقابات المهنية  و  ن يشغ 

  (1)المؤسسات العامة التابعة لها  و التنليف بأ  مهمة عامة نتنليف   بير من  ب  المحانمالدولة  و 

مع العلم  ن الحقوق التل تسقط عن التاجر و المذنورة  علاه، وردت على سبي  الحصر، فلا يجو  التوس ع 

 محنما؟ً  وهنا نطرح التساؤ  الآتل: ه  يجو  للمفلس  ن ينون (2)فل تفسيرها

 ه ل مران   لعام يمنع المفلس من القيام بوظيفة عامة  و مهمة عامة وبالرغم من  ن مران   التحن يمالن  ا

 ف ة الحق وقمتمتع اً بنال المحنم  ن ينون نام  الأهلي ة وإلا  ن  انون التحنيم يشترط ف وليست عامة اصة 

ً لس  ن ينون محنللمف ولا يجو الن  ال ا  على الن  العام  والسياسية وبالتالل يقدمالمدنية   .ما

د ية بمج رم ن حقو    المدني ة والسياس يح رم المفل س  ولا عبرة لحسن النية فل هذا الصدد بمعن ى  ن الت اجر

  النية م سلل نان حسن سوال  شهر إفلاس  

 إعادة العتبار: -2

ة   لممارس عودت الاجتماعي ة ومح و آث ار الإف لاس و استرداد المفلس لمنانت  الاعتبار التجار  يقصد بإعادة

   والسياسيةنشاط  التجار  نما يستعيد حقو   المدنية 

ج ا   حي ث ج ار ، إذا رد إلي   اعتب اره الت والمدني ة والمهني ة إلالا يستعيد التاجر المفلس حقو    السياس ية ف

ادة بإع عن د تحق   ش روط معين ة وه ذا م ا يس مى المشرع إعادة الاعتبار بحنم الق انون ف ل بع   الح الات 

  الاعتبار القانونل

  قضائلهو ما يسمى بإعادة الاعتبار الوبإعادة الاعتبار فل حالات   ر   عطى للمحنمة سلطة الحنم و

                                                           
  191،   2020حل ، حل ، والمطبوعات جامعةعيسى الحسين، الحقوق التجارية، بلا ج ل، مديرية النت     1
   290،  2000،ةالعربية، القاهرالإفلاس، الطبعة الثانية، دار النهضة  ايد، عمليات البنوة و عبد اللهمحمد بهجت  2
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 -1" عل ى  ن  : 2007لع ام  33ة ر  م م ن   انون التج ار  594نص ت الم ادة   إعادة العتبار القانوني: -أ

إذا  املدةبددون أن يقدوم بدمع معتب اره حنم اً بعد مرور عشر سنوات على إعلان الإفلاس يستعيد المفلس اع

ونلال إذا م س وظ ائف ال إن استعادة الاعتبار على ه ذا المن وا  لا يمن ن  ن ت -2 حتالاً لم ينن مقصراً  و م

ً لا حقوق الدائنين إذا نانت مهمتهم لم تنت  و   "نانت ذمة المفلس لم تبر  تماما

 رر المشرع إعادة الاعتبار إلى المفلس، بقوة القانون، بمرور عش ر س نوات عل ى ش هر  ،المادة هذه بحس 

ل إفلاس ، من دون    معاملة، و د  ب ي ن  ن إع ادة الاعتب ار عل ى ه ذا النح و ت تم حت ى ول و ل م تنت   التفليس ة 

ن انوا ل م يس توفوها فيم ا ل و  ل فدي حقدوق الددائنينإذا نانت لم تنت  بعد، و وظائف وكلاء التفليسةفل  تؤثر

ددراا أو محتددالا نامل  ة، إلا  نَّ   ُ  و ه  ذا  يض  اً م  ا اش  ترطت  ص  راحةً الم  ادة ( 1) اشددترط أل يكددون المفلددس مقأو

لا يج و  إع ادة : "عل ى  ن   لإع ادة الاعتب ار حي ث نص ت 2007لع ام  33من   انون التج ارة ر  م   603 

لاس الاحتيالل  و بسر ة  و احتي ا   و إس الة  مان ة إلا الاعتبار التجار  إلى المفلسين الذ  حنم عليهم بالإف

  "ى إعادة الاعتبار الج ائلإذا نانوا  د حصلوا عل

عتب اره ام ت اع ادة تباره تجاري اً إلا إذا عادة اعتإيجو   فإذا نان التاجر محنوم علي  بالإفلاس الاحتيالل فلا

 ج ائياً 

و احتي الل  للتاجر المفلس ال ذ  حن م علي   ب إفلاس تقص ير  وبر يل يبدو منطقياً منع المشرع رد الاعتبار 

 لما يد  علي  ذلة من انتفال عنصر الثقة والأمانة فل الش   المفلس 

اً جوا ي  بينم ا يعتب ر ينون إعادة الاعتبار وجوبي اً عل ى المحنم ة ف ل ح الات،إعادة العتبار القضائي:  -ب

 وف  التفصي  الآتل: لات   ر فل حا

 ا يل ل:م عل ى  2007لع ام  33م ن   انون التج ارة ر  م   595نصت الم ادة   العتبار الوجوبي:إعادة . 1

، تنفق اائ دة ويعاد الاعتبار حتماً إلى المفلس الذ   وفى جمي ع المب الا المترتب ة علي   م ن ر س م ا  وف -1"

  "لفائدة عن مدة ت يد عن  مس سنواتولا يجو  مطالبت  با -2

الق انونل  نَّ  ُ يج   عل ى المحنم ة  ن تقض ل بإع ادة اعتب ار المفل س ال ذ  س دد جمي ع يتضن من هذا ال ن  

النفقات الم تلفة المتربط ة به ا، ذل ة ول و ل م ت نق  ، بما فيها  ص  الدين والفوائد والديون المترتبة فل ذمت 

  (2)المدة المقررة لإعادة الاعتبار القانونل، وهل عشر سنوات على شهر الإفلاس

الإشارة أن المفلس، يستطيع إيداع مبالغ تلك الديون في المأرف المجاز له قبول أماندات الدولدة  و تجدر

 .(3)أن يثبت حأول هذا الإيداع اختفى أو رفض قبول الوفاء، على فيما لو غاب أحد الدائنين أو

 إعادة العتبار الجوازع:. 2

لمفل  س عل  ى  نَّ   :" تج  و  إع  ادة الاعتب  ار ل 2007لع  ام   33م  ن    انون التج  ارة ر   م    596نص  ت الم  ادة 

 المعروف بأمانت  فل الحالات الآتية:

ذه الفق رة ه ويطب   حن م  ،إذا نان  د  وفى تماماً الأ ساط التل وعد بها فل عقد الص لن ال ذ  حص   علي   -

 على الشرية فل شرنات الأش ا  التل تقرر إفلاسها وحص  على صلن  ا  من الدائنين 

   "بارهلى إعادة اعتع ذمت  إبرالً تاماً من ديون   و وافقوا بالإجماع  بر واالمفلس  ن الدائنين  إذا  ثبت -

رر نوات المق ن المشرع  جا  للمحنمة  ن تقرر إعادة اعتبار المفلس ولو لم تنقِ  مدة عشر س وفقاً لذلة فإ

 لإعادة الاعتبار القانونل فل ثلاث حالات:

نم  ا ل  و  الحص  و  عل  ى ص  لن    ا  م  ن دائني    وتنفي  ذ مض  مون عق  د الص  لن بش  ن  نام    الحالددة الأولددى:

ع د لمتبقي ة بتضمن عقد الصلن إبرال المفلس بج ل من الديون المترتبة فل ذمت ، فإن وف ال المفل س ال ديون ا

  صم الج ل الذ   برئ من  بموج  عقد الصلن، ينفل لإعادة اعتباره جوا ياً 

                                                           
  197بسام شيخ العشره، مرجع ساب ،   هبثم الطاس، حنان ملين ، 1
   197هبثم الطاس،   د م حنان ملين ، د بسام شيخ العشره، مرجع ساب ،  2
و بعض  هم  و غ  ابوا  و نص  ت:"وإذا ا تف  ى  ح  د ال  دائنين  2007لع  ام  33   انون التج  ارة الس  ور  ر   م    595مم  ن الم  ادة   4الفق  رة 3

 بعد إثبات هذا الإيداع بمثابة سند إيصا  "المجا  ل   بو   مانات الدولة و وفال فيودع المبلا الواج  لهم المصرف رفضوا  بو  
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ه  ل هر إفلاس ها وذل ة بت وافر الش روط وى الش  رية المتض امن ف ل الش رنة الت ل يش  عل ه ذه الحال ة تطب   و

 تنفيذ نام  الشروط حصو  الشرية على صلن و

وف  ى نام     ت المفل  س  ن ال  دائنين    د اب  رؤوا ذمت    بش  ن  نام    م  ن دون  ن ين  ون ثب  إذا ا الحالددة الثانيددة:

 ديون  

  (1)إعادة اعتباره، نظراً لأمانت  و استعادة ثقتهم ب ن جميعاُ على والدائنإذا واف   الحالة الثالثة:

ا وإنم  تب  ار مل م  ة بإع  ادة الاع إذاً ت  وافر الش  روط الت  ل تض  منتها الح  الات الس  ابقة، لا يعن  ل  ن المحنم  ةف  

 لسلطتها التقديرية  ي ضع الحنم باعادة الاعتبار

 نان رد الاعتبار وج وبل  م الورثة سوال  وفل المقاب  فإنَّ المفلس المتوفى يعُاد اعتباره بنال على طل  من

  (2)جوا  

مناف  أة للمفل  س ال  ذ  تأن  دت  مانت     -نإع  ادة الاعتب  ار الج ائ  ل -، تشُ  ن  إع  ادة الاعتب  ار التج  ار و  ي  راً 

  (3)وصد  ، واجتهد ساعياً إلى وفال ديون 

دة حي ث نص ت الم ا، إجرالات مح ددةوبالمعارضة بشروط المشرع راعى مصالن الدائنين فسمن لهم ولنن 

   لن   دائ ن ل م يحص   عل ى المع د ١عل ى  ن  :"  2007لع ام  33من  انون التج ارة الس ور  ر  م  599

عتب  ار المق رر ل   ف  ل عق د الص  لن  و ل م يب رئ ذم    مدين   إب  رال تام اً الح   ف  ل  ن يعت ر  عل  ى إع ادة الا

  ٢ لعل م إلي  من ت اريخ إرس ا  ا عاد شهرباستدعال بسيط يقدم إلى ديوان المحنمة مع الأوراق المثبتة فل مي

  "حانمة التل تجر  لإعادة الاعتبارللدائن المعتر   ن يتد   فل المو

لح   يتضن من ذلة  ن  يج   ن يقدم طل  الاعترا   لا  م دة ش هر م ن ت اريخ إرس ا  العل م، نم ا له م ا

 فل التد   فل الدعو  القائمة وتقديم الاعترا   مام هذه المحنمة 

ا   تقرير نفقة للمفلس وعائلته: -ثانيا

ع ليس ة م وا  التفمن    ثراً ل  علا ة بش   المدين يتمث  فل تقرير إعانة مالية للمفلس وعائلت  رت  المشر ِ

ض ت ب    وهذا م ا  من  ج  الإنفاق على ضرورات الحياة حيث  ن اعتبارات العدالة الإنسانية تقتضل ذلة 

 ن  يج و  للمفل س ولأس رت : "عل ى  ن والت ل ت ن  2007لع ام  33ة ر  م من  انون التج ار  483المادة  

  "لتفليسةبنال على ا تراح ونلال ايأ ذوا من موجودات التفليسة معونة معيشية يحددها القاضل المنتد  

ل ذ  ن المشرع   رر إعانة مالية للمفلس بحيث يقُدََّم طَل  من المفلس  و  سُرتِ  إلى وني  التفليس ة اوعلي  فإ

ت د  معون ة، فعلي   يرفع  إلى القاضل المنتد  بعد  ن يبد  ر ي  فل مقدار المعونة، ف إذا   رر القاض ل المن

م  ا ش  اب  ع  دد  ف  راد  س  رت  والاجتم  اعل و هظ  روف المفل  س و مرن       ذاً بع  ين الاعتب  ارآتحدي  د مق  دارها 

  (4)ذلة

إليه ا، دون حاج ة لاستش ارة ال دائنين،  ينون للقاضل المنتد  وحده ح  تقريرها متى ن ان المفل س بحاج ةو

،  م ا (5)نأحد   ارب   و  بنائ   ف لا ين ون ل   الح   ف ل الإعان ة ،نما لو تنف  ش   ما بالإنفاق على المفلس

                                                           
  1532، عمان، والتو يع، بلا ج ل، منتبة دار الثقافة لنش وصلن الوا لحنام الإفلاس ع ي  العنيلل،     1
 " يجو  إعادة الاعتبار للمفلس بعد وفات "  :7200 عامل  33 انون التجارة ر م   604المادة     2
ب  ا وش ، مطبع  ة  واجرالات    -اث  اره -ادوارد عي  د، احن  ام الإف  لاس وتو   ف المص  ارف ع  ن ال  دفع، الج   ل الأو  )ش  هر الإف  لاس )3 

  199،  1972وشرتونل، بيروت، 
   192عيسى الحسين، مرجع ساب ،   4
والأص و  ن  فقهال القانون على  ن المقصود بالعائلة هم الأش  ا  ال ذ  يترت   عل ى المفل س واج   النفق ة نح وهم مث   ال وج ة    5

، دون طبع  ة، دار المطبوع  ات الجامعي  ة، والإف  لاسبلغ  وا    للتفص  ي   نث  ر انظ  ر: عل  ل الب  ارود ، الأوراق التجاري  ة  والف  روع مهم  ا
  306،  2002الاسنندرية،



 اسيني                                المحمود                                                                                     

 

6 
 

فتق رر الإعان ة م ن  الإنف اق عل ى عائلت    ر  للنس   ووسيلة  الة عو  مالل و لم يَعدُ   مام ُ إذا وجدهُ فل ح

 وهذا الأمر يطب  من لحظة صدور الحنم حتى اتحاد الدائنين   (1) موا  التفليسة

دائنون ـ يستشار ال 1" : نعلى  2007لعام  33تجارة ر م من  انون ال  537نصت المادة  فل هذا الصد و

ئنين ـ   ف  إذا رض  يت  غلبي  ة ال  دا2، فيم  ا إذا ن  ان م  ن المس  تطاع إعط  ال المفل  س إعان  ة م  ن م  ا  التفليس  ة

غير ال ونلال ـ لا يجو  ل3، مبلغاً على سبي  الإعانة ويحدده القاضل المنتد  بقرار الحاضرين جا  إعطاؤه

  ن يعترضوا على هذا القرار  مام المحنمة  "

اتح اد  حال ةإذاً الأص   ن ينون تقرير المعونة بنالً على ا تراح وني   التفليس ة، لن ن إذا نان ت التفليس ة ف ل 

وافق ت  غلبي ة ال دائنين الحاض رين عل ى منحه ا، يقت رح ون لال الاتح اد الدائنين، فلابد م ن استش ارتهم، ف إذا 

مق دارها، م ع ج وا  الطع ن ف ل   راره ه ذا ، الذ  يقرر ب دوره م نن الإعان ة ومقدارها إلى القاضل المنتد 

  (2) مام المحنمة من  بَِ  ونلال الاتحاد وحدهم دون غيرهم

ذه الحال ة يس تطيع بانته ال التفليس ة بالص لن، ن ون المفل س ف ل ه تنته ل وتجدر الإشارة إلى  ن ه ذه الإعان ة 

غات منن هذه الإعانة  ائمة فل حال إدارة  موال  و اتح اد ال دائنين، نظ راً  ةالتصرف فيها، فل حين تبقى مسو 

  (3)لاستمرار غ  يد المفلس عن  موال  فل هذه الفرضية

 

 :ة المدينمرتبطة بحريالثار الآ -الفرع الثاني

ة ه رو  ينا  نظام شهر الإف لاس م ن س معة الت اجر التجاري ة ويس لل إليه ا، نم ا تنب   المش رع إل ى إمناني 

يه ا فالت ل ين ون  ، بالإضافة إلى  ن   ع الج الح الات ولاً()حريت  التاجر المفلس وفراره فأجا  تو يف  وتقييد 

  ثانياً()محتالاً مقصراً  و  مفلسالالتاجر 

 ل:ذلة ما يل ويترت  على جا  المشرع الحنم بتو يف التاجر المفلس  تقييد حريته:أولا: توقيف المفلس و

 الإساءة إلى سمعة التاجر التجارية: -1

س مال عل ى م ا يل ل:" ت درج   2007لع ام  33من  انون التج ارة ر  م  452نصت الفقرة الأولى من المادة 

 يلص    عل  ى ب  ا  ن    محنم  ة وف  ل لوح  ة التج  ار ال  ذين ش  هر إفلاس  هم ول  م يس  تعيدوا اعتب  ارهم ف  ل ج  دو 

 إعلانات سوق الأوراق المالية والبورصة" 

إذاً من الآثار المترتبة على حنم شهر الإفلاس، إدراج اسم التجار المشهر إفلاسهم ولم يس تعيدوا اعتب ارهم، 

و لن ن  نما سب  شرح ، فل جدو  يتم لصق  على با  المحنمة وفل لوح  إعلانات سوق الأوراق المالي ة 

ف  ل جمي  ع الأح  وا  يش  ط  اس  م الت  اجر المفل  س م  ن الج  دو  الم  ذنور بع  د مض  ل س  تة  ش  هر م  ن ت  اريخ 

  (5)و لابد من الإشارة  ن  إذا نان متوفى و ت شهر إفلاس  فلا يدرج اسم   صلاً فل الجدو   (4)وفات 

 

 

                                                           
  222،  2000الج ل الأو ، دار النهضة العربية، الاسنندرية،  ،والقضالابراهيم شبلل، التنظيم القانونل للافلاس فل التشريع    1
، ب لا ج  ل، برن امج الإج ا ة ف ل الحق وق، منش ورات الجامع ة والصلن الوا لبسام شيخ العشره، الإفلاس ملين ، حنان الطاس، هيثم    2

  100،  2022الافتراضية السورية،
   100المرجع الساب  نفس ،     3
ح وا  يش ط  اس م الت اجر المفل س بع د :"وف ل س ائر الأ2007لع ام  33م ن   انون التج ارة ر  م  452نصت الفقرة الثالثة من المادة  )4 

 وفات  بست  اشهر"
ولا يدرج اسم التاجر فل الج دو  إذا ن ان مت وفى و  ت ش هر  : "لعام 33من  انون التجارة ر م  452نصت الفقرة الثانية من المادة  )5 

 إفلاس "
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 تقييد حرية التاجر المفلس: -2

أ  ذ الت دابير للمحنم ة  ن ت أمر ب -1" عل ى  ن  : 2007لع ام  33جارة ر م من  انون الت 447نصت المادة 

يح   له ا  م ان -2،يابة العامة  و من تلقال نفسهاالاحتياطية اللا مة لصيانة حقوق الدائنين بنال على طل  الن

 فل ن  و ت  ن تأمر بإ طار المفلس على الحضور وبتو يف  " 

ب ذلة  ب أن ت أمر تدرك الخيدار للمحكمدةوبالتالل لا يترت  على الحنم بشهر إفلاس التاجر تقييد حريت  ، إنم ا 

عل ى طل    المش رع المص ر   ج ا  للمحنم ة بن المن تلقال نفسها  و بنال على طل  من النيابة العامة   م ا 

مر ف ل    و  ت ب التحفظ عل ى ش     اضل التفليسة  و النياب ة العام ة  و  م ين التفليس ة  و المرا     ن ت أ

غة لذلة، نم ا  المفلس  و منع  من مغادرة البلاد لمدة محددة  ابلة للتجديد، فيما لو توافرت لديها  سبا  مسو 

لو نان المفلس يتأه  للفرار  و يعت م تبديد  موال  إضراراً بدائني   و ظهر عدم تعاون  م ع وني   التفليس ة، 

ن فل  مرها هذا من دون  ن يو ف الطعن تنفيذه، وللمحنم ة ف ل    و  ت إلغ ال و و  المفلس إمنانية الطع

ولا ف رق س وال طل     (2)تحفظل بحت وليس في  معنى العقوبة مع العلم  ن هذا الإجرال  (1)الأمر المذنور

 التاجر شهر إفلاس نفس   م لم يطل  

ا   الجرائم التي تقع من المفلس: -ثانيا

ن ذات    جريم  ة، لنن    إذا انط  و  عل  ى غ  ش  و تقص  ير عل  ى نح  و يض  ر بال  دائنيالإف  لاس لا يش  ن  ف  ل ح  د 

 فعندها يشن  جرم إفلاس احتيالل  و إفلاس تقصير  

 الإفلاس الحتيالي: -1

على  ن  :" يعُ د  مفلس اً محت الاً ويعا    بالأش غا  المؤ ت ة  (3)من  انون العقوبات السور  675نصت المادة 

ل  س   ف  ى دف  اتره وا   تلس  و ب  د د  س  ماً م  ن مال     و اعت  رف ب  ديون غي  ر حت  ى س  بع س  نوات ن    ت  اجر مف

 متوجبة علي  سوال فل دفاتر  م صنوة رسمية  م عادية  م فل موا نت " 

جن ائل  رمج لإفلاس الاحتيالية وه و يتضن من ذلة، وجود ثلاث حالات يعتبر فيها المفلس مرتنباً لجريمة ا

 ن  المادة المذنور، وهذه الحالات هل: بحس  الوصف

ودفت  ر  ل امي  ة ن  دفتر اليومي  ةوذل  ة ب  أن ي ف  ل ال  دفاتر التجاري  ة الإ إ ف  ال ال  دفاتر التجاري  ة الحالددة الأولددى:

  (4)الجرد

ذل ة ب أن ي  تلس المفل س  و يب د د  موال    اص داً  ،المفل س  و تبدي د لقس م م ن  موال   ا  تلاس الحالة الثانية:

بدائني  وحرمانهم م ن اس تيفال حق و هم، ن أن يبي ع  موال   بيع اً ص ورياً، لإ ف ال تل ة الأم وا  ع ن الإضرار 

  )5)مد  نفايتها لتسديد حقو هميصع  عليهم تحديد مقدار  موال  ودائني  ف

ل ف  حي  ث يس  عى إل  ى إظه  ار اض  طرا  ش  ديد  ،علي    اعت  راف المفل  س ب  ديون غي  ر متوجب  ة الحالدة الثالثددة:

  لافاً للحقيقة وضع  المالل 

                                                           
على  ن :" يجو  للمحنمة بن ال عل ى طل    اض ل التفليس ة  و النياب ة العام ة  و  1999لعام  من  انون التجارة المصر  586المادة  )1 

 مين التفليسة  و المرا    ن تأمر  عند الا تض ال ب التحفظ عل ى ش    المفل س  و بمنع   م ن مغ ادرة ال بلاد لم دة مح ددة  ابل ة للتجدي د  
 م و ف تنفيذه" وللمفلس  ن يتظلم من هذا الأمر دون  ن يترت  على التظل

  38،   1998علل البارود ، القانون التجار ، بلا ج ل، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسنندرية،  )2 
  1949 انون العقوبات السور  الصادر بالمرسوم التشريعل لعام  )3 
،   2008رات جامع ة حل  ، حل  ، عم ر ف ارس، الم د   إل ى الق انون التج ار ، منش وجاجان، عبد القادر برغ  ،  عبد الر اق )4 

 وما بعدها  176
  181ام شيخ العشره، مرجع ساب ،   بسهيثم الطاس، حنأن ملين ،  )5 
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لابد من الإشارة إلى ضرورة توفر الرنن المعنو  لهذا الجرم وهو النية لد  المفلس فل الإضرار بدائني   و

  (1)عند  يام  بتلة الأعما 

 الإفلاس التقأيرع: -2

 بتحق     ج   رم الإف   لاس اتوج     عل   ى المحنم   ة  ن تقض   ل بموجبه   ح   دد     انون العقوب   ات الأفع   ا  الت   ل ي

س ، والأفع  ا  الت  ل يج  و  للمحنم  ة  ن تقض  ل فيه  ا بج  رم الإف  لاإف  لاس وج  وبل نن  ون  م  امفالتقص  ير ، 

  فننون  مام إفلاس جوا   التقصير 

  ن  : عل ى 1949لع ام ون العقوب ات الس ور  م ن   ان 676نصت الم ادة  الإفلاس التقأيرع الوجوبي: -أ

 الدفع: من شهر إلى سنة ن  تاجر تو ف عن يعُد  مفلساً مقصراً ويعا   بالحبس"

 بضاعة عمليات الحظ  م مضاربة وهمية على النقد  و الفل إذا نان  د استهلة مبالا باهظ  سوال  -

ق د  و ع ان ثمنه شرال بضائع لبيعه ا بأ    م  ذا   دم بعد التو ف عن الدفع وفل سبي  تأ ير الإفلاس علىإ -

 ً  .الما  و حو   سندات  و توس  بطرق   ر  مبددة للحصو  على  ،للغاية نفسها  روضا

  دم بعد التو ف عن الدفع على إيفال دائن إضراراً بنتلة الدائنين  إذا  -

   و نفقات بيت   ائده على الحد" إذا وجدت نفقات  الش صية -

تقصيره الف احش فق ام بأفع ا  وبالتالل يعُد  مفلساً مقصراً ن  تاجر  وج   سارة دائني  بسب  عدم ح م   و 

  (2)مفقرة  و منقصة لأموال  على نحو يضر بالدائنين

الأفع ا   1949م ن   انون العقوب ات الس ور  لع ام  677ح ددت الم ادة  زع:الإفلاس التقأيرع الجوا -ب

 التل يمنن للمحنمة عند تحققها  ن تقضل بالإفلاس التقصير  وهل:

ذل ة  ،إل ى وض ع  الم الل عن دما تق دم به اذا عقد لمصلحة الغير من دون عو  تعهدات جسيمة بالنس بة إ -

  ن هذه التصرفات من شأنها الإضرار بالدائنين 

ق اة عل ى ساس ية الملإذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم سج  التجارة، فينون  د      بأح د الالت ام ات الأ -

 عاتق  

 ة إل ى دي وان لا  العشرين يوماً من تو ف  عن ال دفع التص رين ال لا م بمقتض ى   انون التج ارإذا لم يقدم  -

 المحنمة 

 ص ولية  و غي رإذا لم يمسة دفاتر تجارية  و لم ينظم الجردة  و نان ت دف اتره  و جردت   نا ص ة  و غي ر   -

 مطابقة للحقيقة من دون  ن ينون ثمة غش  و سول نية 

 .لم يتم شروط عقد الصلن الساب إذا تنرر إفلاس  و -

العقوب  ة هن  ا جنحي  ة الوص  ف وه  ل الح  بس م  ن ش  هر حت  ى س  نة نم  ا ف  ل حال  ة الإف  لاس التقص  ير  فتن  ون 

 م ن   انون العقوب ات عل ى عقوب ة الح بس م ع الش غ  م ن ش هر إل ى س ت  685نما نصت الم ادة  الوجوبل 

ائني    و الم دين ال ذ  يق وم بقص د الإض رار بحق وق د بح   من مائة إلى ثلاثمئة ليرة سورية  شهر وبغرامة

س ناد   بتو ي عما للحيلولة دون التنفيذ على  موال  المنقولة  و العقارية، بإنق ا   موال   ب أ  ش ن  ن ان، لاس ي

تم   يق وم بن  و إيفائ   نل    و بعض  ، ون ذلة الم دين ال ذ الإ رار نذباً بوج ود دي ن ف ل ذمت  دين وهمية  و ب

 هريبها  و ببيع بع   موال   و اتلافها  موال   و ت

ئي ة ف ل على  ن  :" تنظ ر المحنم ة الج ا 2007لعام  33من  انون التجارة ر م  584و  يراً نصت المادة 

ب ة  و النيا جرائم الإفلاس التقصير   و الاحتيالل بنال على طل  ونلال التفليسة  و    ش    م ن ال دائنين

 ام  انون العقوبات" العامة وتطب  فل هذا الشأن  حن

                                                           
، 2007 ية، بي روت،  لبن ان، سعيد يوسف البستانل،  حنام الإفلاس والصلن الوا ل فل التشريعات العربية، منشورات الحلبل الحقو )1 

  155  
  472 محمد بهجت عبد الله  ايد، مرجع ساب ،  )2 
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لتفليس ة لا يج و  ل ونلال ا" عل ى  ن  :نص ت  2007لع ام  33من  انون التجارة ر  م  587المادة علماً بأن 

ن إلا  ن يقيموا دعو  من  ج  إفلاس تقص ير ، ولا  ن يت  ذوا ص فة الم دعل الش ص ل باس م نتل   ال دائني

 دائنين الحاضرين" بعد التر ي  لهم بموج   رار تت ذه الأغلبية العددية لل

إلى  ن نش ر الحن م الص ادر ف ل ن   م ن جرم ل الإف لاس الاحتي الل و التقص ير ي ؤثر بش ن  تجدر افشارة و

  (1)سلبل على سمعة التاجر التجارية

ً  عدم منن رد الاعتبار للمفلس ن  لنا يبدوو ا ه ذا لت ل يس توجبها، إلا إذا ن ان  ه لا للثق ة والأمان ة يع د منطقي ا

قص ير  و ف المشرع السور  فل منع رد الاعتبار للت اجر المفل س ال ذ  حن م علي   ب إفلاس تالرد، فنان م

 المفلس  مدينال عنصر الأمانة والثقة فل الف، مو فاً سليماً لما يد  على انت و احتيالل

 المطلب الثاني

 الآثار المتعلقة بمال المدين المفلس

لمش رع االمفل س ع ن  موال   )الف رع الأو (، نم ا  ن  بمجرد صدور حنم شهر إفلاس التاجر تغ  يد التاجر

 السور  ن  على ما يسمى بفترة الريبة ونظم حنم تصرفات المدين  لالها )الفرع الثانل( 

 اليد: غلو  -الفرع الأول

س، وتظ    اعدة غ  يد المدين المفلس عن إدارة  موال  تنتج آثارها مباشرة بمجرد صدور حنم شهر الإف لا

لاً(، انوني ة ) وطبيعت   القو ائمة إلى غاية انتهال التفليسة ونان لابد م ن توض ين مفه وم غ   الي د هذه الآثار 

  ومعرفة نطاق تطبي  غ  اليد والاستثنالات الواردة علي  )ثانياً(

ة المفل س نونل عل ى س ول إداريعُ د  حن م الإف لاس ال دلي  الق اغدل اليدد والطبيعدة القانونيدة لده:  مفهوم -أولا 

 ض ت ب    م اه ذا و لأموال ، لذلة فإن غ  يد المفلس يتم بقوة القانون بمجرد صدور الحنم بش هر الإف لاس،

 :عل  ى  ن حي  ث نص  ت 2007لع  ام  33م  ن    انون التج  ارة ر   م  454ص  راحة الفق  رة الأول  ى م  ن الم  ادة 

رة جمي ع ة ع ن إدايترت  حتماً على الحنم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره ت لل المفلس لونلال التفليس "

  موال  بما فيها الأموا  التل يمنن  ن يحر ها فل مده الإفلاس" 

يتضن من هذا الن   ن  بمجرد صدور الحنم بشهر إفلاس التاجر، ترف ع ي ده ع ن إدارة  موال   والتص رف 

وليس من تاريخ نشر الحنم لأن النشر إجرال يقص د  ،فيها ويعهد بمهمة إدارتها إلى وني   و ونلال التفليسة

  (2)ب  إعلام الغير بصدور الحنم

و  لا يج  " عل  ى  ن   : 2007لع  ام  33ج  ارة ر   م م  ن    انون الت 454نم  ا نص  ت الفق  رة الثاني  ة م  ن الم  ادة 

ع ن  وفالان الللمفلس على ال صو   ن يبيع شيئاً من  موال  ولا يح  ل  القيام بأ  وفال  و  ب  إلا إذا ن

 لسند تجار "  نيةحسن 

ون ذلة التص رف  منع   م ن إدارة تل ة الأم وا ،ه و د بغ  يد المفلس عن إدارة  موال   وقصوبالتالل فإن الم

فيها عل ى نح و يض ر بال دائنين، ولن ن لا يعن ل ن  ع ملنيت   لأموال   إذ يبق ى مالن اً له ا م ن دون إدارته ا  و 

  (3)ولا ينق  منها فالمفلس يتمتع بأهلية ناملة  هليت  غ  اليدولا يمس   ،االتصرف فيه

ع دم )ة ال دائنين هل عدم نفاذ    عم   انونل يقوم ب  المفلس فل مواجه ية لغ  اليدالطبيعة القانونيبدو  ن و

ل س إل ى م ن الت اجر المف فه ل ليس ت ن  ع ملني ة لأن   ف ل ح ا  ت م بي ع  موال   تنتق   الملني ة ،تص رف(نفاذ 

ين   بن تص رفات  ص حيحة ش تر ، نم ا  نه ا ليس ت نق    هلي ة لأني  التفليسة إل ى المليس من والمشتر  و

 افذة فل مواجهة الدائنين مع  إلا  نها غير ن وبين المتعا د

                                                           
  100 ام الشيخ العشره، مرجع ساب ،  بسهيثم الطاس، حنان ملين ،  )1 
مش ار إلي    ل د : س  عيد  حم د ش  عل ،  ض ال ال  نق  ف ل الم  واد  1990 7 12ق جلس  ة  56س نة  695الطع  ن ر  م ،نق    مص ر   )2 

  829،  2004ة، ة المعروف الإسنندري، منشأ 2003-1931التجارية )
وني ة، ب لا من ان المستشار عم رو عيس ى الفق  ، الموس وعة التجاري ة الحديث ة ف ل الإف لاس، ب لا ج  ل المنت   الفن ل للاص دارات القان   3

 184،   1999نشر، 
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تتجلى  همي  غ  اليد فل تأمين الحماية النافية لحق وق ال دائنين م ن   لا  الحف اظ عل ى ض مانهم الع ام ف ل و

  (1)الهدف الأساسل من نظام شهر الإفلاس وهو مبد  المساواة بين الدائنيناستيفال حقو هم بالإضافة إلى 

 

ا: نطاق غل اليد:  ثانيا

 فلاس يشم  غ  اليد رفع يد المدين المفلس عن  موال  ومنع  من القيام ببع  التصرفات  لا  مدة الا

   موال   المدين ع ن بع بصدور  رار شهر الإفلاس ترفع يد  نطاق غل اليد المتعلق بمموال المفلس: -1

 ويستثنى البع  الآ ر من نطاق غ  اليد وف  التفصي  الآتل:

لع ام  33تج ارة ر  م انون الم ن    454نصت الفقرة الأولى م ن الم ادة  الأموال المشمولة بغلو اليد: -أ

ل يترت  حتماً على الحنم بش هر الإف لاس وم ن ت اريخ ص دوره ت ل ل المفل س ل ونلا" :على  ن  2007

 يمنن  ن يحدثها فل مدة الإفلاس" فليسة عن إدارة جميع  موال  بما فيها الأموا  التل الت

 منان ت منقول ة    ن الت لل يشم  جمي ع  م وا  الم دين المفل س الحاض رة والمس تقبلية س وال معنى ذلة 

تطبيق  اً لمب  د  وح  دة الذم  ة المالي  ة ال  ذ      ذ ب      متص  لة بنش  اط  التج  ار نان  ت  غي  ر منقول  ة، وس  وال 

  (2)ولأن ن  المادة جال عاماً، ونذلة فإن حالة الإفلاس لا تقب  التج ئة ،المشرع السور 

 33التج ارة ر  م  م ن   انون 454المادة  نصت الفقرة الثالثة من الأموال التي ل يشملها غير اليد: -ب

لا الأم  وا  الت  ل ن    الق  انون عل  ى ع  دم  ابليته  ا للحج    و لعل  ى  ن   :" لا يش  م  الت ل   2007لع  ام 

لمنت د  الأرباح التل يمنن  ن يحر ها المفلس بنشاط   و صناعت  وذلة على  در م ا يعتب ره القاض ل ا

 متناسباً مع حاجة المفلس لإعالة نفس  و سرت " 

   ه ذالا يش م" :عل ى  ن   2007لع ام  33من  انون التجارة ر  م  455نصت الفقرة الأولى من المادة نما 

 دبي ة  ش   المفلس  و بصفت  ر   سرة  و الحقوق التل تتناو  مص لحةالت لل الحقوق التل لا ت   إلا 

 محضة" 

 غ  يد المفلس لا يشم  الأموا  الآتية:  ن يتضن من ذلة 

لأن الغاي ة ، (3)لعائلت  واش والمأنولات اللا مة للمفل س الأموا  التل لا يجو  الحج  عليها نالثيا  والفر -

م  ن رف  ع الي  د والحج    عل  ى الأم  وا  حماي  ة ال  دائنين وه  ذه الأم  وا  لا تتعل    بض  مان ال  دائنين وإنم  ا تتعل    

بش    الم  دين المفل  س و س  رت ، ون  ذلة غ    الي  د لا يش  م  الأم  وا  الموهوب  ة ل     و الموص  ى ل    به  ا م  ع 

 اشتراط عدم  ابليتها للحج   و التصرف   

المتصلة بش   المفلس  و بصفت  ر   سرة نحق  فل ال واج والط لاق وحق   ف ل الولاي ة عل ى الحقوق  -

  (4) ولاده القصر

م ن ه م  ، ن أموا   وجت   و  م وا (5)الأموا  العائدة للغي ر الت ل يق وم المفل س بإدارته ا لحس ا   ص حابها -

 مبلا التأمين تحت الولاية  و الوصاية و

 منتد   الأرباح التل يجنيها من نشاط  والتل يحتاجها لإعالة نفس  و سرت  وف  تقدير القاضل ال -

 دب ل  الحقوق التل تتناو  مصلحة  دبية محضة للمفل س نالتعويض ات الت ل يحن م به ا للمفل س ع ن ض رر -

 لحق  من الغير 

بع  م ن القي ام ب   موال   يمنع  غ  ي د المفل س ع ن  نطاق غل اليد المتعلق بمعمال وتأرفات المفلس: -2

 :هناة تصرفات غير مشمولة بغ  اليدالأعما  والتصرفات إلا  ن 

                                                           
  94م الشيخ العشره ، مرجع ساب ،  بساحنان ملين ،  ،هيثم الطاس )1 
، 2018ري ة العربي ة الس ورية، ال وا ل، ب لا ج  ل، منش ورات الجامع ة الافتراض ية، الجمهوفاروق اب و الش امات، الإف لاس والص لن  )2 

  40  
  146،  2012سبي  جلو ، نظام الإفلاس و الصلن الوا ل، بلا ج ل، منشورات الحلبل الحقو ية، بيروت،  )3 
  185مرو عيسى الفق ، مرجع ساب ،  المستشار ع )4 
  97ام الشيخ العشره، مرجع ساب ،  بسهيثم الطاس، حنان ملين ،  )5 
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لأعم ا  يترت  ع  غ  الي د من ع الم دين المفل س م ن القي ام با د:الأعمال والتأرفات التي يشملها غل الي -أ

 والتصرفات الآتية:

يمنع المفلس من مباش رة جمي ع الأعم ا  و التص رفات القانوني ة، الت ل م ن ش أنها  التأرفات القانونية: -

م  ن  عم  ا  الإدارة، مث    البي  ع  و الش  رال  و  منان  ت م  ن  عم  ا  التص  رف   الإض  رار بدائني    س  وال 

 بحس ن ني ة لقيم ة الور  ة التجاري ة الإيجار  و الإ را   و الهبة  و الإب رال م ن ال دين، باس تثنال الوف ال

   (1)إذا لم توجد معارضة من وني  التفليسة (الشية، سند لأمر ،سند السح )

 التعوي  فعلاً ضاراً ترت  علي   ض رر للغي ر يطال   في   المفل س ب  المفلس فإذا ارتن  الفعل الضار: -

ن المفل س للتواط ؤ ب يفلا يح  للمضرور الد و  فل التفليسة  و مطالبة المدين المفلس بالتعوي  منع اً 

ين ال دائنين ب وتو يع الأموا حتى تنتهل التفليسة ينتظر يج  على المضرور  ن و (المضرور)-روالغي

 شلل يأ ذ تعويض   وإذا تبقى

 ي د ولا يح  منع المفلس من التقاضل بشأن الأموا  والأعما  الت ل يش ملها غ   اليُ  :المنع من التقاضي -

رق ف ل ذل ة لا فو و  التل يقوم بها وني  التفليسة  مام القضال إلا بصفة متد   فل الدعا بداعلل   ن 

  مدعى علي  فل الدعو  مدعياً  م نان المفلس سوال 

ع او     دع او  جدي دة ولا متابع ة دف ل مرافع ة ال فبعد صدور الحنم بشهر الإفلاس لا يح  للمفلس 

ه دع  و  و ب     ن تنته  ل ه  ذ المفل  س وف  ل ح  ا  رف  ع مرفوع  ة م  ن  بَ    ب    يق  وم ب  ذلة وني    التفليس  ة 

ا إذا يق وم به ا،  م  ف يمنلانع دام ت وافر الص فة  فأن ال ص ومة تنقط عفلاس الدعو  صدر حنم بشهر الإ

ف أن ال ص ومة تن ون ص حيحة ويج ر  تبلي ا  صدر حنم بالدعو   ب  ش هر الإف لاس ث م ش هر إفلاس  

 لحنم إلى وني  التفليسة ا

  الت  ل يس  تطيع يس  تثنى م  ن غ    الي  د بع    الاعم  ا: ل اليدددالتددي ل يشددملها غدد والتأددرفات الأعمددال -ب

 ما يلل تها بنفس  والتل يمنن إجمالها فيالمفلس مباشر

 33م ن   انون التج ارة ر  م  454حيث نصت الفقرة الرابعة م ن الم ادة  مباشرة التأرفات التحفظية: -

القي ام بجمي ع الأعم ا  الاحتياطي ة لص يانة حقو   "  وبالت الل  -المفل س -يستطيع" على  ن : 2007لعام 

يظ    المفل  س رغ  م منع    م  ن التقاض  ل نتيج  ة لغ    ي  ده ع  ن إدارة  موال    القي  ام ب  بع  الإج  رالات 

إيقاع نوالتصرفات، بما فل ذلة إمنانية مباشرة جميع الأعما  التحفظية التل من شأنها صيانة حقو  ، 

و طع التقادم ونشر الأحنام الص ادرة لمص لحت ، ليص ار إل ى ب دل  ا  مدين ،على  مو الحج  الاحتياطل

من الأعما  التل م ن ش أنها الحف اظ عل ى  ، وغيرهاام الصادة ضدهاستئناف الأحنوسريان مده الطعن، 

لأن م ن ش أن ه ذه الأعم ا   ،  لوني  التفليسة  ن يعتر  عليهايح وبالتالل لا  (2)حقوق دائنل المفلس

  التحفظية الحفاظ على حقوق الدائنين

 ر ج  ت حي  ثال  دعاو  الج ائي  ة بس  ب  الج  رائم الت  ل يرتنبه  ا المفل  س ن الدددعاوا المتعلقددة بشخأدده: -

وني    التفليس  ة حت  ى ول  و  دت ال  دعو  إل  ى الحن  م  ولا يت  د  ، مباش  رة المفل  س   بمواجه  ةال  دعو

 بالمصادرة 

رف  ق  ة بش  ن  دعاو  الط  لاق وإثب  ات النس   ، وال  دعاو  المتعل بالعلاقددات الأسددرية:الدددعاوا المتعلقددة  -

 إلخ      وال نا والتفري  الجسد  والنفقة والطاعةواعتباره 

ندعو  التعوي  عن ضرر  دبل لح   المفل س  الدعاوا التي تتناول مألحة أدبية محضة للمفلس:  -

  (3)من فع  الغير

                                                           
نص ت عل ى  ن  :" لا يج و  للمفل س عل ى ال ص و   ن يبي ع  2007لع ام  33من  انون التجارة ر  م  454الفقرة الثانية من المادة  )1 

 شيئاً من  موال  و لا يح  ل  القيام بأ  وفال  و  ب  إلا إذا نان الوفال عن حسن نية لسند تجار  " 
  96م الشيخ العشره، مرجع ساب ،   بساطاس، حنان ملين ، لهيثم ا )2 
  95عبد الله  ايد، مرجع ساب ،    محمد بهجت )3 
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لس ور  ف ل احيث  ن المش رع  تاريخ التوقف عن الدفع: حكم بتعديلوالالطعن في حكم شهر الإفلاس  -

ق  ج ا  ل   س لوة جمي ع ط ر 2007لع ام  33من   انون التج ارة ر  م  450الفقرة ال امسة من المادة 

حن ام المراجعة فل مواجهة من ن ان  ص ماً فيه ا ول ونلال التفليس ة الت د   ف ل ال دعو ، وذل ة ف ل الأ

 حنام القاضية بتبدي  تاريخ التو ف عن الدفع الصادرة بشهر الإفلاس والأ

ً وصينان  سوال  :الدعاوا المتعلقة بالأموال التي يديرها المفلس لمألحة غيره - ً ليو م  ا    لاً  م وني ا

 فترة الريبة: -الفرع الثاني

 ي ام   وفاً من الأمر الذ  دفع المشرع إلى التد   ،يهدف نظام الإفلاس نما  سلفنا إلى حماية دائنل المفلس

موال    التاجر الذ  يشعر باضطرا  فل مرن ه المالل م ن القي ام ب بع  التص رفات الت ل م ن ش أنها تبدي د 

، نم ا ع الج فت رة الريب ة ) ولاً(وه ل  ، وذلة فل الفترة التل تسب  الحنم بش هر إفلاس  وضياع حقوق دائني 

  لالها)ثانياً( حنم تصرفات المدين 

 مفهوم فترة الريبة والأساس القانوني لها:  -أولا 

هر ص دور الحن م بش  ف ل الفت رة الت ل تس ب رفات التل   د يق وم به ا المفل س تنب  المشرع السور  إلى التص

تلة الفترة الوا ع ة م ا ب ين تو  ف الت اجر ع ن ال دفع وص دور الحن م  وهلإفلاس  و طل  عليها فترة الريبة، 

  (1)ويضاف إليها الأيام العشرون السابقة على تاريخ التو ف عن الدفع ،إفلاس بشهر 

 ما بالنسبة للأساس القانونل لفترة الريبة فلا يمنن تأسيس هذه النظرية على ال دعو  البوليص ية، ن ون تل ة 

ن، ف ل الدعو  تقوم بشن   ساسل على الغش، فضلاً على  ن هذه الدعو  تتطل  إثب ات حال ة إعس ار الم دي

  (2)حين انتفى المشرع للحنم بشهر إفلاس التاجر إثبات حالة تو ف  عن دفع ديون  التجارية المستحقة

وبالتالل يمنن القو  إن فترة الريبة تقوم على مب د  المس اواة ب ين ال دائنين، نم ا ترتن   عل ى حماي ة ال دائنين 

  (3)إضعاف ضماناتهم واستيفال حقو هم من تصرفات مدينهم الضارة بهم، ونذلة تصرفات  التل تؤد  إلى

 

 

ا                   حكم التأرفات الأادرة عن المفلس في فترة الريبة:                       -ثانيا

ي ث ثم ة حمي  المشرع بين نوعين من عدم النف اذ فيم ا يتعل   بتص رفات الت اجر المفل س   لا  فت رة الريب ة 

ذه ا، فيها على المحنمة الم تصة  ن تقض ل بع دم نفا يتوجب لفترةبع  التصرفات تصدر عن   لا  هذه ا

ل  ة للحن م بع دم نفاذه ا ف ل مواجه   نت سدلطة تقديريدةف ل ح ين هن اة تص رفات    ر    و  فيه ا المحنم  ة 

 الدائنين 

 عدم النفاذ الوجوبي: .1

ط ل  ن يعحدد المشرع تصرفات على سبي  الحصر واعتبره ا غي ر ناف ذه ف ل مواجه ة نتل ة ال دائنين، دون 

لش روط  ، وسنعر  فيما يل لللمحنمة سلطة تقديرية بذلة، إلا  ن  اشترط للحنم بعدم نفاذ التصرف شروط

 النفاذ الوجوبل والتصرفات التل يشملها عدم 

                                                           
  192عيسى الحسين، مرجع ساب ،   )1 
  123لعشره، مرجع ساب ،   بسام الشيخ اهيثم الطاس، حنان ملين ، ،    اطر، مشار إلي وجي  جمي )2 
  123الشيخ العشره، مرجع ساب ،    مبسا يثم الطاس، حنان ملين ،ه )3 
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 يشترط للحنم بعد النفاذ الوجوبل ما يلل: شروطه: -أ

 صدور حنم بشهر الإفلاس فلا ينفل التو ف عن الدفع  -

 فترة الريبة  و وع التصرف  ثنال -

  م من  انون التج ارة ر 460 ن ينون التصرف من التصرفات المذنورة على سبي  الحصر فل المادة  -

 ينون التصرف ص ادراً ع ن المفل س ومتعلق اً بأموال   و ن يح دث ه ذا التص رف ، و ن2007لعام  33

 ضرراً للدائنين 

م ن  نف اذ التص رفحنمة  ن تق رر ع دم  ن يتمسة وني  التفليسة بعدم نفاذ التصرف، حيث لا يجو  للم -

 الً على طل  الرغم من  ن البطلان وجوبل إلا  ن  لابد من رفع الأمر إلى المحنمة بنفعلى تلقال نفسها 

وافرت من وني  التفليسة  ولا ينون للمحنم ة س لطة التق دير ب   يج   عليه ا  ن تحن م ب البطلان مت ى ت 

 الشروط 

لس ور  ر  م امن  انون التجارة  460حددت المادة  :فاذ الوجوبيالتأرفات التي يشملها حكم عدم الن - 

 التصرفات على سبي  الحصر وهل:هذه  2007لعام  33

   التبرعات مث  الهبة  و التبرئة من ال ديون دون س ب  مش روع  ،المفقرة الضارة بالدائنين التصرفات -

 و تقرير ح   عين ل ب لا   و غيرها و تنا   التاجر عن حصت  فل الترنة  والنفالة إذا نانت بلا عو 

، والس  ب   ن مص لحة ال دائنين  ول  ى  )1( مقاب   نح   الانتف اع  و الارتف  اق عل ى  م وا  عائ دة للمفل  س

والسب  فل ذلة الع ادات و  (2)بالحماية من المتبرع ل ُ  باستثنال الهدايا الصغيرة التل تجي ها المحنمة 

التقالي  د و المج  املات الاجتماعي  ة تس  تدعى ذل  ة، نم  ا اس  تثنى الوص  ية لأنه  ا م  ن التص  رفات القانوني  ة 

  (3)المضافة إلى ما بعد الموت وت ضع لمبد  لا ترن  إلا بعد سداد الديون

 عل ى  ن ه ذا يبع ثوفال الديون  ب   حل و  مواعي د اس تحقا ها، س وال ن ان وف ال نق د   م وف ال عين ل لأ -

ل   ع ن غي ره م ن ال دائنين وتجنيب   ال ض وع  وف ى الشة فل ني ة الت اجر بأن   يري د تميي   ال دائن ال ذ  

  )4)لقسم  الغرمال

نوفال ديون نقدية مس تحقة بغي ر نق ود  و بأس ناد س ح  ، الوفال بديون مستحقة بغير الشلل المتف  علي  -

يستثنى من ذلة الحالة التل ينون فيها التاجر  ،(5)ل بمؤون  و  سناد  مر  و حوالات وبوج  عام ن  وفا

مل م بدفع مبلا نقد  فل تاريخ الاستحقاق عن طري  سند تجار  لأن الأسناد التجاري ة ت ؤد  وظ ائف 

المدنية   يضاً يأ  ذ الوف ال بطري   النق    و التحوي   المص رفل فل الوفال بالمعاملات التجارية والنقود 

  (6)بالأسناد التجارية حنم حالة الوفال

يح يط ه ذا التص رف م ن وذلة بسب  م ا نشال تأمين عينل على  موا  التاجر المدين تأمين لدين ساب  إ -

باط  بطلاناً وجوبياً يج   ت وافر ثلاث ة  الرهن  و التأمين ينون ولنل، ة وتميي  بين الدائنيناشبهة محاب

 :وهل شروط

 ريبة  و العشرون يوم السابقة  ن يترت  الرهن  و التأمين فل فترة ال  1

  ن ينون التأمين  و الرهن ضماناً لدين ساب  نشأ فل ذمة المدين   2

  ن يرد الرهن  و التأمين على ما  مملوة للمدين   3

                                                           
  296،   2017رات جامعة حل ، حل ، المد   إلى القانون التجار ، منشو ،عيسى الحسين )1 
  2007لعام  33من  انون التجارة ر م  460    من المادة  ١الفقرة  )2 
  193الحسين، الحقوق التجارية،    عيسى، شار إلي  مد  رمان، عبد الرحمن السيد مح )3 
  194   ،المرجع الساب  )4 
  2007لعام  33من  انون التجارة ر م  460ج من المادة   ١الفقرة  )5 
  194حقوق التجارية، مرجع ساب ،   عيسى الحسين، ال )6 
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ف الرهن المقي د بع د الحن م بش هر  ليس لإنش ال ال رهن  و الت أمين العبرة لقيد الرهن وإلى  ن  الإشارةتجدر و

للمدين المفل س لض مان دي ن س اب  مترت   ف ل ذمت   غي ر ناف ذ ف ل مواجه   نتل ة الإفلاس على ما  مملوة 

  (1)الدائنين

 . عدم النفاذ الجوازع:2

الل وبل وبالت لم يحدد المشرع التصرفات المشمولة بعدم النف اذ الج وا   نم ا فع   بالنس بة لع دم النف اذ الوج 

 ل ذنرها فل حالة عدم النفاذ الوجوبفأن عدم النفاذ الجوا   يشم  جميع التصرفات التل لم يرد 

التل يج  عل ى المحنم ة الحن م بع دم نفاذه ا،  عط ى  التصرفات -سبي  الحصرعلى  -حدد المشرعبعد  ن ف

ف  ل  ن تع  د  جمي  ع  2007لع  ام  33الق  انون التج  ارة ر   م  461الح    لمحنم  ة الإف  لاس بموج    الم  ادة 

تصرفات المفلس الصادرة عن  فل فترة الريب ة غي ر ناف ذة ف ل مواجه ة نتل ة ال دائنين، إلا  ن   اش ترط ت وفر 

 :(2)الشروط الآتية

ً غير مشمولة بفترة العشرين يوم  ثنال فترة الريبة،  و وع التصرف -  ع ن ال دفع  س ابقة لت اريخ التو  فال ا

 دور الحن مبالتالل فترة الريبة هنا يقصد بها تل ة الفت رة الوا ع ة م ا ب ين تو  ف الت اجر ع ن ال دفع وص و

ب   فت رة  رف بشهر إفلاس ، والعبرة بت اريخ انعق اد التص رف لا بت اريخ تنفي ذه، وبالت الل إذا و  ع التص 

 ولو تم تنفيذه  لا  هذه الفترة  ،الريبة فلا ي ضع لعدم النفاذ الجوا  

صدر التصرف ي وم التو  ف ع ن ال دفع  و ب نفس الي وم ص در التص رف ث م تو  ف ع ن ال دفع حا  وفل 

فع وذل ة فللمحنمة  ن تقضل بعدم النفاذ بحس  سلطتها التقديري ة طالم ا ت م تحدي د ي وم التو  ف ع ن ال د

  للتواطؤ درلاً 

نائ   ، ف إذا ص در التص رف م ن الغي ر ن وج    و  ببمموالهمن التاجر المدين وتعلق  صدور التصرف   - 

ون ذلة  ج روا التص رف لحس ا  الم دين ذات    إلا إذا ثب ت  نه م  ،المذنورة 461فلا يشمل  حنم المادة 

 وجت    دي ون مس تحقة م ن م ا إذا و ع التصرف على  موا  الغير نأن يقوم المدين بإيفال ما علي  من 

 بهذا الوفال  461ال ا  فلا شأن للمادة 

  م رمن  انون التجارة  460 لا ينون التصرف من التصرفات المذنورة على سبي  الحصر فل المادة  -ت

 لنفاذ ليس للمحنمة سلطة تقديرية فل تقرير عدم نفاذها ب  يج   ن تقرر عدم ا  لأن 2007لعام  33

لتص رف اوم عدم النفاذ والمعيار ف ل ذل ة ه و إلح اق ض رراً بال دائنين،     ن ين ون تقرير المحنمة ل  -ث

دة المطل  و  إبطال    مض  راً بنتل  ة ال  دائنين، نم  ا ل  و رت    ه  ذا التص  رف إنق  ا  حق  وق الم  دين  و  ي  ا

 الت امات  لأن فل نلا الحالتين في  إنقا  للضمان العام 

ن م لا يش ترط وج ود التواط ؤ لأن التواط ؤ ش رط ، وتصرف إلي  ع الم ب التو ف ع ن ال دفع ن ينون الم -ج

ول يس  شروط الدعو  البوليصية ب  مجرد العلم ينف ل، والعل م هن ا يقص د ب   العل م ب التو ف ع ن ال دفع

 العلم بأن  وضاع  المادية مضطربة 

 بطلان قيود الرهن والتممين:. 3

رت   ف ل تلضمان دي ن لاح    و معاص ر  المملوة ل  ل الرهن الذ  ينشئ  المدين  لا  فترة الريبة على ما

ذه حي  ا  ذمت   ، إذاً يج     ن ين  ون    لا  فت  رة الريب  ة مش  مولة بفت  رة العش  رين ي  وم، يج  و  الحن  م بع  دم نف  ا

 :الدائنين إذا تحق  شرطان

 الشرط الأو : مضل  نثر من  مسة عشر يوماً بين تاريخ إنشال الرهن وتاريخ  يده 

                                                           
 يد ال رهن  و الت امين بع د تس جي  الحن م بش هر على  ن :"  2007لعام  33 انون التجارة ر م   463الفقرة الأولى من المادة نصت  )1 

 الإفلاس غير نافذ تجاه نتل  الدائنين" 
  195الحسين، الحقوق التجارية،    محسن شفي ، مشار إلي : لد  د  عيسى )2 
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 م ن 463دة ه ذا الت أ ير وه ذا م ا  ندت   ص راحة الفق رة الثاني ة م ن الم ا الشرط الثانل: تضرر الدائنين من

ع  د بويج  و  الحن  م بع  دم نف  اذ القي  ود المت   ذة " :عل  ى  ن حي  ث نص  ت 2007لع  ام  33   انون التج  ارة ر   م 

ل اريخ إنش االتو ف عن الدفع  و  لا  العشرين يوماً التل سبقت  إذا مضى  نثر من  مسة عشر يوماً بين ت 

  و التامين وتاريخ القيد وإذا نان التأ ير  د  ضر بالدائنين"  الرهون

تج ارة ر  م م ن   انون ال 464إلى مدة تقادم دعاو  عدم النف اذ حي ث نص ت الم ادة  و  يراً لابد من الإشارة

 462و 460تس  قط بالتق  ادم دع  او  ع  دم النف  اذ المنص  و  عليه  ا ف  ل الم  واد "  ن:عل  ى  2007لع  ام  33

 بمرور ثمانية عشر شهراً من يوم شهر الإفلاس"  قانونهذا ال من 463و

ف  إذا  هم    ون  لال التفليس  ة  بالت  الل ف  إن م  ده التق  ادم تطب    عل  ى دع  او  ع  دم النف  اذ الوجوبي  ة والجوا ي  ة و

ممارسة الادعال بالبطلان  لا  ثمانية عشر شهراً من شهر حنم الإفلاس يسقط ح  الادعال ب  س وال ع ن 

  (1)فعالد طري  الدعو   و

الإش   ارة إل   ى  ن تص   رفات الم   دين الس   ابقة لفت   رة الريب   ة، لا يج   و  الطع   ن به   ا إلا بال   دعو   وتج   در

البوليص  ية، إذ يج  و  لوني    التفليس  ة  ن يطل    ع  دم نف  اذ ه  ذه التص  رفات ف  ل ح    نتل  ة ال  دائنين وفق  اً 

  (2)للأحنام العامة فل القانون المدنل

 

 

 خاتمة:

 بلية فب دلاً بصدور الحنم بشهر الإفلاس يتحو  الهدف الذ  تتج  إلي  تجارة المدين ومسار م ططات  المس تق

منه ا ثب ر تو ي ع من تهيئة تجارت  للاستمرار والا دهار تتج  للانهيار وتتهيأ للتصفية الجماعية والاندثار ع

م دين س عل ى العلى صدور الحنم بشهر الإف لا الناتج على الدائنين و د عالجنا فل بحثنا هذا الآثار المترتبة

بع     النت   ائج س   وال بالنس   بة لش ص      م بالنس   بة لتجارت     وتص   رفات  وف   ل نهاي   ة بحثن   ا توص   لنا إل   ى 

 والتوصيات:

 النتائج: -أولا 

 ةق  ررم  الم  دين يمن  ن تص  نيفها إل  ى آث  ار الحن  م بش  هر الإف  لاس يرت    آث  ار  انوني  ة متعلق  ة بش    -1

ررة ة آثار مق لصالح  لاعتبارات إنسانية نتقرير إعانة مالية للمفلس وعائلت  من  موا  التفليسة، وهنا

ف  ل غي  ر مص  لحت  ن    علي    المش  رع لغ  ر  التش  ديد عل  ى المفل  س حت  ى يجعل    يتص  رف بحنم  ة 

ذه وم ن ه   ارولين ون عب رة لغي ره م ن التج  ،فينون دافعاً ل  على الوفال بالت امات  التجارية ،واعتدا 

التل ح الآثار حرمان  من بع   حقو    المدني ة والسياس ية وإمناني ة تعرض   للمس ؤولية الج ائي ة ف ل 

 الإفلاس التقصير  والاحتيالل 

 المفلس احتيالياً  و تقصيرياً لا يمنن إعادة اعتباره إلا ج ائياً  -2

  هة نتل  الدائنينالتصرفات الضارة الصادرة عن المفلس فل فترة الريبة غير نافذة فل مواج -3

 يصية لا يجو  الطعن بالتصرفات الصادرة عن المفلس  ب  فترة الريبة إلا عن طري  الدعو  البول -4

الحنم الذ  يصدر عن محنمة الاستئناف فل  ض ية اع ادة اعتب ار ين ون مب رم غي ر  اب   لأ  طري    -5

 من طرق المراجعة 

                                                           
مم  دوح عط  ر ، المرش  د إل  ى الاجته  اد القض  ائل، الج   ل الأو ، مؤسس  ة  1953 11 18 ، 448ر   م  ،اجته  اد محنم  ة ال  نق  )1 

  358،  2009النور ، بلا منان نشر، 
  129  بسام الشيخ العشره، مرجع ساب ،هيثم الطاس، حنان ملين ،  )2 
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ا   التوأيات: -ثانيا

 ن الف ر   لةوالسياسية ذفيف من شدة عقوبة إسقاط الحقوق المدنية تعين على المشرع السور  الت ي -1

ه ذا وفل الإفلاس  ن هناة تاجر حسن النية صادف  اض طرا  ف ل  عمال   التجاري ة  د  ب   إل ى الإف لاس 

 ت التنني  التاجر يج   لا يعام  معاملة الت اجر المفل س بالتقص ير  و الاحتي ا  فج وهر نظ ام الإف لاس ليس 

ع ل دائنين م ارمان  من حقو   التل نفلها ل  الدستور فهو  داة  انونية يحمل بها المش رع حق وق بالمفلس وح

 الحفاظ على مبدا المساواة بينهم 

ن   ت اجر نان من الأفض  تغيير النظ رة العام ة لنظ ام الإف لاس حي ث  ن   يج    لا ين ون  داة ب اترة ل -2

وض اع   على النهو  من عثرت  المالية بتنظ يم يتو ف عن دفع ديون  التجارية، ب  وسيلة مساعدت  

 على حد سوال  وحماية دائني ت  على نحو يضمن حماي
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The consequences of declaring bankruptcy for the 

bankrupt debtor 

 

Abstract 

 

 
This study examined the effects of declaring bankruptcy on the bankrupt 

debtor. The legal system for commercial bankruptcy in general was discussed 

In terms of its concept and its resulting effects. Focusing on the effects of 

bankruptcy related to the bankrupt debtor Whether related to the person of 

the debtor or his money. The research concluded with a set of results and 

recommendations. 


